كان كلامنا المتقدم فيما إذا ثبت لدينا علم إجمالي لأمارة أو أصل، فهل يجري الأصل الترخيصي في الطرفين أم لا؟ كما كان لا يجوز إجراء الأصل الترخيصي في كل من الطرفين أو في أحد الطرفين على نحو الخصوص للعلم الإجمالي القطعي، فكذلك الحال في العلم الإجمالي التعبدي، ثم قلنا: إن الصحيح هو وجود فرق بين العلمين...
...

تجيء رواية تقول هذا واحد من الكأسين نجس، تتعبدنا بالنجس، رواية أو استصحاب...

قلنا: إن انحفاظ موضوع الأصل الترخيصي مع العلم الإجمالي التعبدي فيه متانة وقوة وظهور، ولذلك يكاد أن يكون من الوضوح بمكان، جريان الأصل الترخيصي، غير أن بعض العلماء قال هكذا: الأصل الترخيصي لايجري، لماذا؟ لوجود حكومة، هذه الحكومة قاهرة لدليل الأصل الترخيصي، وبالتالي كما كان الحال في العلم الإجمالي القطعي لا يجوز إجراء الأصل الترخيصي في كل من الطرفين أو في أحد الطرفين كذلك الحال في العلم الإجمالي التعبدية، لماذا؟ للحكومة في المقام، ذاك قلنا ليس ملاك الحكومة، ملاك ماذا؟ التصادم والتضاد، هنا لماذا لا يجري الأصل الترخيصي؟ لملاك الحكومة.
تقدم عندنا مطلب في الأمس الماضي، وقلنا هذا المطلب كالتالي: في بعض الأحايين هكذا، يكون العلم الإجمالي التعبدي دالاً على نجاسة أحد الإناءين، على نحو الإجمال واحد من الإناءين نجس، ثم يكون الدليل الدال على الترخيص أيضاً يجري على هذا النحو، قاعدة الطهارة في أحد الإناءين، فيصير ماذا؟ اتفاق بين الدليلين في الإجمال، ذاك الدليل دال مثلا على نجاسة أحدهما إجمالاً، المثبت للتكليف، وهذا الدليل المرخص دال على الترخيص في أحدهما بنحو الإجمال، أحدهما يقول، ما يحدد، يقول الذي على اليمين تجري فيه أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة، لا، يقول بنحو الإجمال...

يقول الماتن كما تقدم بالأمس الماضي لدينا: إذا اتحدا، الدليل التعبدي الدال على العلم الإجمالي والترخيص في الإجمال والتفصيل، يمكن أن نتصور الحكومة، الحكومة تصير من الوضوح بمكان، لكن أيها القائل بالحكومة إذا اختلفا، يعني كان العلم الإجمالي هكذا يدلل على نجاسة أحد الإناءين، والأصل المرخص يجري في أحد الطرفين، فكيف نقول بالحكومة؟ أو ذاك ماذا؟ يدلل على النجاسة لأحد الطرفين، والأصل المرخص يدلل على الترخيص في كل من الطرفين بخصوصه، ذاك العلم الإجمالي ماذا يقول؟ واحد من الإناءين نجس، وهذا يقول كل من الإناءين أنا أجري فيه، أجري، فأستطيع أن أجري فيه قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة في كل منهما، يقول الماتن: في هذه الحالة اشلون نقول بالحكومة مع الاختلاف في الإجمال والتفصيل، مع الاتحاد يقول اشوية للحكومة وجه، لكن مع الاختلاف لا وجه لهذه الحكومة، واضحة لنا الفكرة التي يرد بها الماتن على القائلين بالحكومة؟ 
يقول وبعد، بل أقول لكم إنه يوجد لدينا مورد يصعب فيه القول بالحكومة، القول بالحكومة من الصعوبة بمكان، اشلون؟ يقول: فيما إذا اتحدت السنخية، اشلون اتحدت السنخية؟ يعني كان لدينا استصحاب، هذا الاستصحاب يثبت نجاسة أحد الطرفين بالعلم الإجمالي، وكان عندنا أصل مرخص، أو الاستصحاب، يثبت طهارة أحد الطرفين، هنا اتحاد سنخي، أي الاستصحابين نجعله حاكماً على الآخر؟ مع الاتحاد في الرتبة، هنا ما بينهم اختلاف رتبي حتى نقول هنا التقدم الرتبي كافٍ في الحكومة، هنا اتحاد رتبي كما لا يخفى...
يقول الماتن: أقول، هو يقول أقول: في هاتين الصورتين اللتين ذكرتهما، الآن ذكرنا الأولى والثانية، يصعب القول بالحكومة فيهما، بعد، غير أن سيد المستمسك ما اكتفى فقط بالقول بالحكومة، بل نظر لهذه الحكومة، يعني حاول أن يبرهن على هذه الحكومة في المقام، قال عندي برهان، شوفوا البرهان، يقول: في مباحث الألفاظ أتعبنا أنفسنا نحن، وقلنا لماذا نقدم دليلاً لفظيا على دليل آخر، أو لماذا نأخذ بالدليل اللفظي؟ لأن فيه ظهوراً، والظهور حجة، ألسنا هكذا؟ كل مباحث الدليل اللفظي كنا نريد نثبت أمرين، صغرى وكبرى، أن في هذا المورد ظهور، والكبرى أن الظهور حجة، أكثر من كذا ما عندنا، صح؟ يقول: النتيجة التي على أساسها أرى وجود حكومة في المقام هو التمسك بأصالة الظهور،  عندنا هنا ماذا؟ دليلان، أحدهما العرف يرى له ظهور، والثاني يراه أقل في الظهور، بل لا يرى ظهوراً له مع الأول، اشلون؟ شوفوا اشلون، يقول: إذا جاءنا دليل هكذا يقول: أحد الإناءين نجس، وتشكل لنا علم إجمالي، ماذا يقول العلم؟ اجتب كلاً من الإناءين، هذا معنى العلم الإجمالي، قلنا المنجزية، وجوب الموافقة القطعية، عدم جواز الوضوء بكل من الإناءين، شرب كل من الإناءين، هذا معنى منجزية العلم الإجمالي، طيب وقلنا: دليل الأصل المرخص ماذا يقول؟ يقول أي مورد فيه شك يجوز لك التمسك بي أنا كأصل مرخص لإجرائي في ذلك المورد، ونحن هنا نقول فيه شك أو ما فيه شك؟ لما يقول لنا العلم الإجمالي أحد الإناءين نجس، نجيء نضع يدنا على اليمين، نشوفها مشكوك أو غير مشكوك؟ خوب هذا المشكوك تجري فيه قاعدة الطهارة مثلاً أو أصالة الطهارة، أو استصحاب، أمر مرخص، بس يقول شوف فيه نظرة بدوية وفيه نظرة ظهورية، نحن علينا في المقام بالنظرة الظهورية، إعمال دليل الأصل المرخص وإجرائه كأنه إلغاء للدليل الدال على منجزية العلم الإجمالي، لأنه ماذا يقول العلم الإجمالي؟ في العرف هكذا: أنه ينجز، أنه دع، اترك، لا ترتكب، هكذا مؤدى العلم الإجمالي أليس كذلك؟ لما نجري الدليل الذي يقول أجريني في كل من الطرفين، باعتبار له عموم، ما معناه؟ كأن نحن نقول ألغ مؤدى الدليل الأول، أليس كذلك؟ يقول زماننا العرف يراه ظهوراً للدليل الأول، فيعض على الظهور الأول لكونه قوياً بالنواجذ، لما يجيء إلى عموم دليل الأصل المرخص ليجريه في كل من الطرفين، صح فيه عموم، أو في أحد الطرفين، يشوف هذا العموم أقل ظهوراً، فماذا يحكم؟ يحكم الدليل الأقوى ظهوراً، الحكومة هنا، متى تكون الحكومة مأخوذاً بها، مأخوذ بها باعتبار وجود تقدم، قوة، قهر للدليل الحاكم على الدليل المحكوم، وليس هناك أقوى من الظهور الموجود للعمل في الدليل الحاكم في المقام، الذي يراه العرف وهو المنجزية للعلم الإجمالي، بمعنى اجتناب كل من طرفي العلم كمثل المقام، شفنا شيقول سيد المستمسك؟ فما نقدر يقول نجري الأصل المرخص في كل من الطرفين لوجود حكومة، بل حتى في أحد الطرفين لا نستطيع أن نجري، يعني ويكون مفاد العلم التعبدي، مؤداه، كمفاد العلم الإجمالي الوجداني القطعي، واضحة الفكرة المستمسكية؟ واضحة، وعرفنا مناط الحكومة، لماذا قال فيه حكومة؟ لقوة الظهور...

تطبيق:

ولا مجال لذلك مع الاختلاف في الإجمال والتفصيل، لاختلاف الموضوع بسبب ذلك، فارتفاع موضوع الأصل الترخيصي بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال لا يستلزم ارتفاعه بالإضافة إلى كل طرف بخصوصه...
الآن هذا واضح لكم أو أشرحه نقطة نقطة؟

اسمعوني، نحن ماذا قلنا فيما تقدم؟

قلنا: تارة يصير اتحاد بين العلم الإجمالي والأصل المرخص في الإجمال والتفصيل، فماذا يصير؟ العلم الإجمالي دال على النجاسة في أحد الإناءين، والأصل المرخص يقول أنا أجري في واحد من الأثنين، فصار كلاهما يدلل على الإجمال، فنقول مع الاتحاد في الإجمال والتفصيل هذا كلام الحكومة فيها مقبولية، لكن إذا اختلفا في الإجمال والتفصيل لا مجال للقول بالحكومة، لماذا؟ لأنه لو افترضنا أن العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول أحد الإناءين نجس، والعلم التفصيلي ماذا يقول؟ كل واحد من الإناءين طاهر، فاشلون يصير ذاك حاكماً؟ ما فيه حكومة، لأنه ليس اتحاداً  في الإجمال والتفصيل، ذاك مجمل وهذا مفصل، لأنه يجري الأصل المرخص في كل واحد من الطرفين.

ولذلك يقول: ولا مجال لذلك مع الاختلاف في الإجمال والتفصيل، لاختلاف الموضوع بسبب الاختلاف في الإجمال والتفصيل، فارتفاع موضوع الأصل الترخيصي بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال لا يستلزم ارتفاعه بالإضافة إلى كل طرف بخصوصه، نحن صحيح عندنا لو قلت العلم الإجمالي دلل على نجاسة أحد الإناءين، ستقول لي الأصل الترخيصي ماذا يقول؟ لا يجري في أحد الإناءين، صح لا يجري في أحد الإناءين، بس يجري في كل من الإنائين بخصوصه، يعني أنا عندي علم إجمالي بأن أحد الإناءين لا يجري فيه الأصل المرخص، فما يفيدني، لأن كل واحد من الإناءين فيه انحفاظ الشك، كما قلنا، بل حتى قلنا في مورد العلم الوجداني انحفاظ الشك وجريان الأصل، لكن قلنا فيه آخر شيء ماذا؟ توقف ما نقدر نجريه، واضح لنا الفكرة هذه؟

لا يستلزم ارتفاعه بالإضافة إلى كل طرف بخصوصه، وكيف وقد تقدم أن العلم الإجمالي الحقيقي لا يوجب ارتفاع موضوع الأصل في الأطراف بخصوصيتها، يعني أنا لو قطعت بأن أحد الإناءين، قطعت، بأن أحد الإناءين نجس، مع ذلك يجوز لي أن أجري قاعدة الطهارة في كل واحد منهما بخصوصه دون إشكال...

فلابد أن يكون عدم جريان الأصل الترخيصي في كل من الطرفين لتخصيص الدليل الدال على قاعدة الطهارة، ماذا نقول يعني؟ قاعدة الطهارة تجري في كل مشكوك الطهارة إلا في مورد العلم الإجمالي التعبدي، يصير هذا الشكل نخصص...

طيب إن قلت هذا التخصيص، يقول هذا التخصيص ليس بأولى من تخصيص الدليل الدال على منجزية العلم الإجمالي إذا كان أمارة، نقول الأمارة تنجز طرفيها ما لم يكن هناك أصل مرخص جارٍ في أحد الطرفين، لماذا ما نقدر نقول كذا، كما كنا نقدر نقول نخصص دليل الأصل المرخص، فبإمكاننا أن نخصص دليل الأصل الملزم، أو المعلوم بالإجمال الملزم، وكلاهما يقول من وادٍ واحد، يعني ليس هذا بأولى من هذا، بس تالي يجيء يجيب لنا الحكومة الأقوائية التي قلنا...
فلابد أن يكون عدم جريان الأصل الترخيصي فيها لتخصيص عموم دليلها، وليس هو بأولى من تخصيص عموم دليل حجية الطريق، يعني نقدر نقول الأمارة إذا دللت على نجاسة أحد الطرفين أوجبت اجتناب كل من الطرفين إلا إذا كان هناك أصل عملي مرخص يجري في أحد الطرفين، نقدر نقول هذا الترخيص أو ما نقدر؟ مثل ما قلنا، قيدنا وخصصنا في دليل الأصل المرخص، نقدر أيضاً نقيد ونخصص في دليل الأصل الملزم، الذي هو الأمارة.

من تخصيص عموم دليل حجية الطريق أو الاستصحاب، يعني تارة يثبت لنا نجاسة أحد الطرفين باستصحاب وأخرى بدليل كرواية مثلاً أو غيرهما مما يقتضي التعبد بالتكليف إجمالاً، لاشتراكهما في أصالة العموم، يعني الدليل الذي يقول لك: الأمارة منجزة للمعلوم بالإجمال بنحو عام، وأيضاً ماذا تقول قاعدة الطهارة؟ أنا أجري في كل مشكوك بنحو عام، كلاهما يشتركان في العموم، لكن إذا تصادما في هذا المورد، كل واحد يقول خذ بمؤداي، فنشوف ما في أحدهما يترجح على الآخر ليكون أولى بالتخصيص، واضحة لنا الفكرة؟ هذا الشرح الذي سميناه مفردة مفردة، بس هو واضح يعني.

على أن ذلك لو ...

يقول غضينا الطرف هذا، الذي قلنا المورد الثاني...

على أن ذلك لو تم فلا مجال له لو كان الأصلان من سنخ واحد، كما لو كان مقتضى الاستصحاب ثبوت النجاسة في بعض الأطراف إجمالاً، عندي إناءان كان أحدهما نجس، والآن اشتبه النجس بالطاهر، فمقتضى الاستصحاب ماذا يصير؟ نجاسة أحد الطرفين، والمثبت للنجاسة ماهو؟ لأن كان عندي إناء نجس، الذي اشتبه بالطاهر، بالاستصحاب، وأنا الآن عندي الإناء، الذي كلاهما كان مثلاً أزرق، الذي اشتبه، كلاهما سطلان، أزرق، ونفس المواصفات، الذي اشتبه بالطاهر، كان ذاك طاهراً، وكان يجري فيه استصحاب الطهارة، لكنه اشتبه مع النجس الذي كانت فيه نقطة بسيطة من دم العصفور مثلاً، واضحة لنا الفكرة؟

ولذلك يقول: وعدمه في كل طرف بخصوصه، إذ لا مجال لتوهم التقدم الرتبي حينئذٍ، أين الرتبة؟ كلاهما استصحاب، بعد هنا ما تقول مثلاً ماذا؟ يعني استصحاب يقدم على قاعدة الطهارة، كلاهما استصحاب، وأحد السطلين كان طاهراً، و السطل الثاني كان نجساً، فأي الاستصحابين تقدمه سيدنا الحكيم؟ واضح الفكرة الرد عليه هذا؟ تمام الوضوح، بس شوف السيد شيقول، السيد يقول أنا عندي لكم شيء دقيق، وقد حاول سيدنا الأعظم توجيه تقديم دليل التكليف الإجمالي على دليل الأصل الترخيصي في الأطراف، بدعوى حكومة الدليل الدال على نجاسة أحد الإناءين بالإجمال، اشلون؟ لأن أصالة الظهور أقوى في الدليل الدال على نجاسة أحد الإنائين بالإجمال، وإذا تشكلت هذه الأصالة الأقوائية، نحن ماذا قلنا في مباحث الظهور؟ قلنا كل مباحث الظهور حتى نصل إلى هذه النتيجة، التي هي ماذا؟ الظهور حجة، فإذا تشكل الظهور وكان أقوى وكان حجة، يجيء الظهور الأقل منه رتبة، نأخذ به أو ما نأخذ؟ في اليم مكتوفاً مرة واحدة، يعني ما نلتفت له.
ولذلك يقول: لأن أصالة الظهور إنما تجري في مورد نحتمل مطابقة مؤداه للواقع، صح؟ لكن هنا لو أجرينا أصالة الظهور في دليل الأصل، لأدت إلى تكذيب مؤدى العلم الإجمالي المتشكل لدينا، فلذلك لابد أن نأخذ بأصالة الظهور التي تشكلت أولاً وكانت أقوى، بس تالي يجيؤنا أن هذا الكلام ماذا؟ يعني فيه خدشة من جهة من حيثية كما سوف يأتينا...

لأن أصالة الظهور إنما تجري في مورد نحتمل مطابقة مؤداها للواقع، ومع العلم بعدم مطابقته للواقع يرتفع موضوعها، وإعمال أصالة الظهور في دليل التكليف، يعني في الدليل الدال على منجزية العلم الإجمالي بوجود نجاسة في أحد الإناءين يوجب العلم بعدم مطابقة أصالة الظهور في دليل الأصل، لأنه يوجب تنجيز التكليف الإجمالي عند العقل القائل دع، اجتب كلاً من الإناءين...

لأنه يوجب تنجيز التكليف عند العقل فيمتنع الترخيص في مخالفته حينئذٍ فنعلم بعدم مطابقة ظهور دليل الأصل الترخيصي للواقع فيرتفع موضوع حجية الأصل الترخيصي، هي في الحقيقة يرتفع عمومه، يعني ما يجري في هذا المورد، هذا معناه، حجيته بمعنى الأخذ بعمومه وتطبيقه في المورد، واضح الفكرة المستمسكية؟

....

يعني إذا دللت عندنا مثلاً الرواية على نجاسة أحد الإناءين، تشكل لنا علم إجمالي إش مفاده؟ يقول: اجتنب عن كلٍ من الإناءين، لو أردنا أن نطبق قاعدة الطهارة، ما معناه؟ معناه إلغاءه لذلك العلم الإجمالي، لأن ذاك العلم الإجمالي يقول اجتنب عن كل من الإناءين، وأصالة الطهارة شتقول؟ تكذب المفاد والنتيجة التي تحصلت وتحققت لدي كمعطى من منجزية العلم الإجمالي الأول، ولذلك يقول: بعد تشكل العلم الإجمالي العرف يتكئ عليه مطمئناً لكونه هو الظاهر والأقوى، ويخصص الدليل الدال على الإطلاق في قاعدة، أو العموم في قاعدة الطهارة، يقول: ترى قاعدة الطهارة في هذا المورد لا تجري، وهذا معنى الحكومة، أن أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر، لأنه فيه قهر في الحكومة، القهر بهذه القوة.

أما إعمال أصالة الظهور في دليل الأصل الترخيصي، فلا يوجب العلم بعدم مطابقة دليل التكليف للواقع، وإنما يوجب سقوط ظهوره عن الحجية، نفس الكلام، يعني نحن لو أخذنا بأصالة الظهور للدليل الترخيصي وأعملناه، ماذا يصير المؤدى؟ صار ذاك العلم الذي تشكل عندنا في وجوب الاجتناب عن كل من الإناءين ليس بحجة، غير حجة بعد، لأنه لا معنى لحجيته إلا اجتناب كلٍ من الطرفين، واضحة الفكرة لنا؟ وإنما يوجب سقوط ظهوره عن الحجية مع بقاء موضوعه وهو الشك، إذ المصحح للترخيص الظاهري عدم الحجة على التكليف، لا عدم التكليف واقعاً، نحن الآن نريد نناقش هذا الكلام الذي قاله السيد (يرحمه الله)، بس نجيء به اليوم حتى نجمع بين الحقين كلمة...

صلوا على محمد وآل محمد....

